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 ملك مملكة البحرین.               نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد الاطلاع على الدستور، 

 ، وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ۱۹۷۹) لسنة  ۹وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۸٥) لسنة  ۲(

 في شأن شركات وھیئات التأمین، وتعدیلاتھ،   ۱۹۸۷) لسنة ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

بقانون رقم ( بالقانون رقم (   ۱۹۹٦) لسنة  ۲وعلى المرسوم  العامة، المعدل  )  ٦بشأن إشغال الطرق 

 ، ۲۰۰٥لسنة 

)  ۳۸، المعدل بالقانون رقم (۲۰۰۱) لسنة  ۳٥وعلى قانون البلدیات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ۲۰۰٦لسنة 

، المعدل بالمرسوم  ۲۰۰۲) لسنة  ۳٤وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،۲۰۱۰) لسنة ٤٦بقانون رقم ( 

) رقم  بقانون  المرسوم  لسنة  ۳٦وعلى  والمشتریات   ۲۰۰۲)  والمزایدات  المناقصات  تنظیم  بشأن 

 والمبیعات الحكومیة، وتعدیلاتھ،

 ، وتعدیلاتھ، ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲وعلى قانون السلطة القضائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، وتعدیلاتھ،  ۲۰۰۲) لسنة ٤٦وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة ۲۰بإحالة المادة (  ۲۰۱٤) لسنة  ۳٥وعلى الأمر الملكي رقم (

 الدستوریة، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى، 

، المنشور بالجریدة الرسمیة بعددھا  ۲۰۱٤یولیو    ۲وعلى قرار المحكمة الدستوریة الصادر بتاریخ  

) بتاریخ  ۳۱٦٤رقم   (۱۰ /۷/۲۰۱٤) المادة  دستوریة  عدم  من  بھ  ورد  لما  وتنفیذاً  قانون  ۲۰،  من   (

 المرور المرفق، 

 وقد صدقنا على القانون الآتي نصھ وأصدرناه: 

 



 

 المادة الأولى

 یعُمل بأحكام قانون المرور المرافق. 

 المادة الثانیة

 . ۱۹۷۹) لسنة ۹یلُغى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 المادة الثالثة

یتم  أن  بھ وإلى  العمل  تاریخ  القانون خلال مدة سنة من  لھذا  التنفیذیة  اللائحة  الداخلیة  یصدر وزیر 

إصدار ھذه اللائحة یستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بھا حالیاً، وذلك كلھ فیما لا یتعارض مع  

 أحكامھ.

 المادة الرابعة

تنفیذ ھذا القانون، ویعُمل بھ من الیوم التالي    –كل فیما یخصھ    –على رئیس مجلس الوزراء والوزراء  

 لمضي ستة أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 ملك مملكة البحرین

 حمد بن عیسى آل خلیفة 

 صدر في قصر الرفاع: 

 ھ ـ۱٤۳٥رمضان  ۲٥بتاریخ: 

 م۲۰۱٤یولیو  ۲۳الموافق: 

  



 قانون المرور 

 باب تمھیدي 

 تعاریف
 ) ۱مادة (

 تكون للكلمات والعبارات الآتیة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یقتضِ سیاقُ النص خلافَ ذلك:

 : وزارة الداخلیة. الوزارة

 : وزیر الداخلیة.الوزیر 

 : الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعھا في المحافظات أو المناطق. الإدارة

 : السطح الكلي المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحیوانات ومركبات. الطریق

 : القسم من الطریق المستخدم عادة لسیر المركبات.نھر الطریق

أي جزء من الأجزاء الطویلة التي یقسم إلیھا نھر الطریق ویسمح عرضھ    مسار الطریق (الحارة):

 بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددتھ أو لم تحدده علامات طولیة على سطح الطریق. 

: جزء الطریق المحاذي لھ من الجانبین والمعد لسیر المشاة، وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الرصیف

 الطریق في حكم الرصیف. 

 : جزء من الطریق المحاذي لھ من الجانبین والمعد للتوقف الاضطراري للمركبات.كتف الطریق 

 : المساحة المكشوفة التي تكونت من تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد.التقاطع

 الجانب الأیمن من الطریق في نفس اتجاه سیر المركبة أو المشاة. اتجاه المرور (السیر):

 اتجاه المرور العكسي لاتجاه المركبة أو المشاة في لحظة معینة.  الاتجاه المقابل (أو المضاد):

: كل وسیلة من وسائل النقل أعدت للسیر ذات عجلات أو جنزیر وتسیر بقوة آلیة أو جسدیة  المركبة 

 (إنسان أو حیوان) أو تسحب بأیة وسیلة. 

 : المركبة القادمة من الاتجاه المقابل أو المضاد لاتجاه المركبة. المركبة المقابلة 

العام أي  النقل  بواسطة  أجر  مقابل  الطرق  البضائع على  نقل  أو  الشخصیة  وأمتعتھم  الجمھور  نقل   :

الطلب)  وتحت  (التاكسي  الأجرة  سیارات  حصر  دون  تشمل  والتي  العام  النقل  مركبات  من  مركبة 

وسیارات النقل المشترك والباصات والحافلات والعربات والقطارات والمترو والمقطورات وغیرھا،  

إل وأماكن  بالإضافة  العام  النقل  لمركبات  رئیسیة  محطات  من  العام  النقل  لقطاع  اللازمة  المرافق  ى 

 وقوفھا وانتظارھا في الطریق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة وغیرھا من المرافق. 



 : مرور المركبات الآتیة في نفس مسار مركبة معینة من ورائھا وتسیر في نفس اتجاھھا. المرور اللاحق

: وقوف المركبة لفترة زمنیة تستلزمھ ضرورة السیر أو ركوب الأشخاص أو نزولھم أو تحمیل  التوقف 

 البضائع أو تفریغھا. 

 : تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد، أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق. التجاوز

: تواجد المركبة في مكان ما لفترة زمنیة محددة أو غیر محددة لغیر أسباب التوقف وفي غیر  الانتظار

 حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطریق أو تجنب عائق أو تطبیقاً لأنظمة المرور.

 : نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق على مسافة طویلة أمام المركبة. نور القیادة

: نور المركبة الذي یستخدم في إنارة الطریق أمام المركبة دون التسبب في إبھار أو مضایقة نور الطریق 

 القادمین من الاتجاه المقابل من مشاة ومركبات. 

 : أقصى وزن للمركبة بما في ذلك أقصى وزن مسموح بھ للحمولة. الوزن الأقصى

 : ھو الوزن الفعلي للمركبة بما في ذلك القائد والركاب والحمولة الفعلیة.الوزن القائم

: وزن المركبة وخزاناتھا مملوءة بالوقود ومیاه التبرید اللازمة لھا بما في ذلك الأدوات الوزن الفارغ

التي تحملھا المركبة عادة وتستلزمھا عملیة الإصلاح، ولا یدخل في ذلك القائد أو أي راكب أو أیة 

 حمولة. 

 : كل شخص یتولى قیادة إحدى المركبات.القائد

 : كل شخص یوجد بالمركبة أو علیھا أو یكون نازلاً منھا أو صاعداً إلیھا بخلاف القائد.الراكب

: الأشخاص الذین یسیرون على أقدامھم، ویعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذین یدفعون أو  المشاة

 یجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مریض أو ذي عاھة أو عربة ید ذات عجلة واحدة.

: الإجازة الرسمیة الصادرة من الإدارة وتجیز لصاحبھا قیادة نوع أو أنواع معینة من  رخصة القیادة

 المركبات.

: الإجازة الرسمیة الصادرة من الإدارة وتجیز تسییر المركبة على الطریق طوال مدة شھادة التسجیل

 صلاحیتھا بالشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 : الوثیقة الرسمیة الخاصة بإثبات ملكیة المركبة لمالكھا والصادرة من الإدارة.شھادة الملكیة

من الترخیص معینة  أنواع  أو  نوع  استخدام  لحاملھا  وتجیز  الإدارة  من  الصادرة  الرسمیة  الإجازة   :

 المركبات لممارسة نشاط معین طوال مدة صلاحیتھا.

 : إبطال صلاحیتھا واعتبارھا كأن لم تكن. إلغاء الرخصة أو الترخیص 



: إیقاف سریان صلاحیتھا فترة من الزمن یحددھا ھذا القانون نتیجة مخالفة  سحب الرخصة أو الترخیص

 أحكامھ بقرار إداري. 

: إیقاف سریان صلاحیتھا فترة محددة من الزمن بأمر من الجھة القضائیة  وقف الرخصة أو الترخیص 

 المختصة. 

: كل طریق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام یتسع  الطریق العام

لمرور المركبات ویسمح للكافة بارتیاده سواء أكان ذلك بإذن أم بترخیص من جھة مختصة أو بغیر  

 ذلك وسواء أكان ارتیاده بأجر أم بغیر أجر. 

: كل طریق لا یسمح إلا لفئة معینة بارتیاده وبتصریح من المسئول عنھ، ویمكن اعتباره  الطریق الخاص

 من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنھ ذلك.

 : قسم من الطریق معد لسیر المركبات.الطریق المعبد

: علامات أو خطوط أو إشارات تنظیمیة توضع على الطریق أو على جوانبھ علامات وإشارات الطریق

 بقصد ضبط وتنظیم حركة المرور.

 : مقابل نقل الركاب في مركبات وسائل النقل العام.التعریفة 

 : أداة تستعمل لإیقاف المركبة وتخفیف سرعتھا.الفرامل

: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل الأرقام الممیزة للمركبة عن غیرھا من المركبات لوحة أرقام التسجیل 

 الأخرى تمنحھا الإدارة بعد تسجیل المركبة. 

: لوحة مصنعة من أي مادة تحمل أرقاماً ممیزة للمركبة عن غیرھا تمنحھا الإدارة بصفة  لوحة الفحص

 مؤقتة لحین تسجیلھا أو عند قیام مانع لتسجیلھا. 

 : الفترة التي تقع ما بین غروب الشمس وشروقھا. اللیل

 

 

 

  



 الباب الأول

 تنظیم المرور في الطرق العامة 

 الفصل الأول

 استعمال الطریق العام في المرور 

 ) ۲مادة (

یستعمل الطریق العام في المرور على الوجھ الذي لا یعرض الأرواح والأموال للخطر، أو یؤدي إلى  

الإخلال بأمن الطریق أو یعطل أو یعوق استعمال الغیر لھ، وذلك طبقاً لقواعد المرور وآدابھ المنصوص  

 علیھا في ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

ویجوز بقرار من الوزیر اعتبار الأماكن الخاصة، التي تتسع لمرور المركبات والتي لا یسمح إلا لفئة  

معینة بارتیادھا وبتصریح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنھا ذلك، وفي ھذه الحالة 

لھ على جمیع المركبات التي    تسري كافة أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً 

 تسیر في ھذه الأماكن وعلى رخص القیادة اللازمة لقیادتھا.

 ) ۳مادة (

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة النافذة في المملكة، لا یجوز تسییر أیة مركبة من المركبات  

التي یحددھا ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ في الطریق العام قبل تسجیلھا  

مركبة معدة لخدمة الجمھور بأجر    في الإدارة والحصول على شھادتي تسجیلھا وملكیتھا، أو تسییر أیة

 قبل الحصول على شھادة ملكیتھا وترخیص بتسییرھا من الإدارة.

بالمملكة   العامة  الطرق  على  الأجنبیة  المركبات  تسییر  وإجراءات  شروط  التنفیذیة  اللائحة  وتنظم 

ورخص قیادتھا الصادرة من الدول الأجنبیة التي تسمح لقائدي تلك المركبات باستعمالھا أثناء قیادتھا  

 في المملكة، والتي لا تنظمھا الاتفاقیات الدولیة. 

 الفصل الثاني

 المركبات وأنواعھا 

 ) ٤مادة (

 تصنف المركبات على النحو الآتي: 

 السیارة: -۱

كل مركبة آلیة تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشیاء أو كلیھما، أو في جر المركبات المعدة لنقل  

 الأشخاص والأشیاء أو كلیھما.



 المركبة الإنشائیة والزراعیة:  -۲

 كل مركبة آلیة تستخدم في العمل الإنشائي أو الزراعي وما یتصل بھما. 

 المقطورة:  -۳

 مركبة بدون محرك تجرھا سیارة أو أیة آلة أخرى. 

 نصف المقطورة:  -٤

 مركبة بدون محرك یرتكز جزء منھا أثناء السیر على سیارة أو على الآلة التي تجرھا. 

 الدراجة الآلیة:  -٥

ولیست   أو صندوق)،  (سلة  عربة  بھا  یلحق  وقد  آلي،  بمحرك  مجھزة  أكثر  أو  عجلتین  ذات  مركبة 

 مصممة على شكل سیارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشیاء.

 الدراجة العادیة (الھوائیة):  -٦

لنقل الأشخاص أو   مركبة ذات عجلتین أو أكثر غیر مجھزة بمحرك آلي وتسیر بقوة راكبھا ومعدة 

 الأشیاء. 

 العربة:  -۷

 مركبة تسیر بقوة الحیوان أو الإنسان ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشیاء. 

ویجوز للوزیر بقرار منھ أن یضیف أنواعاً أخرى للمركبات، أو ما یندرج تحت النوع الواحد منھا، أو 

 یلغي أنواعاً من المركبات المشار إلیھا بالفقرة السابقة أو بعض ما یندرج تحت أي نوع منھا. 

 ) ٥مادة (

 ) من ھذا القانون على الدراجات الآلیة أو العادیة (الھوائیة)، والعربات.۳لا تسري أحكام المادة (

) من  ۳ویجوز بقرار من الوزیر إخضاع الدراجات الآلیة والعادیة (الھوائیة) والعربات لحكم المادة ( 

 ھذا القانون ویحدد القرار الشروط والإجراءات اللازمة في ھذا الشأن.

  



 الباب الثاني

 تسجیل وترخیص المركبات 

 الفصل الأول

 تسجیل المركبات

 ) ٦مادة (

یقدم إلى الإدارة طلب تسجیل المركبة من مالكھا أو من یوكلھ في ذلك بتوكیل موثق لدى كاتب العدل 

أو بتوكیل عرفي تقبلھ الإدارة على الاستمارة المعدة لذلك، مرفقاً بھ المستندات المثبتة لشخصیتھ وصفتھ  

 ت قبولھا. وملكیة المركبة، وتحدد اللائحة التنفیذیة ھذه المستندات وشروط وإجراءا

 ) ۷مادة (

 یشترط لتسجیل المركبة: 

 تسدید الرسم المقرر للتسجیل.    -۱

إحدى     -۲ لدى  التسجیل  مدة  طوال  المركبة  حوادث  عن  الناشئة  المدنیة  المسئولیة  من  التأمین 

 شركات أو ھیئات التأمین التي تباشر نشاطھا في المملكة طبقاً للقانون.  

 استیفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البیئة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة. -۳

 ) ۸مادة (

أو   للفحص  المقرر  الرسم  بعد سداد  تحددھما الإدارة  اللذین  الزمان والمكان  في  فنیاً  المركبة  تفحص 

مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحیة المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبھ  

 مع بیان الأسباب. 

انتھاء الفحص وإلا ألزم بدفع رسم یومي تحدده   وعلى مالك المركبة رفعھا من مكان فحصھا عقب 

 اللائحة التنفیذیة. 

وللإدارة نقل المركبة إلى الأماكن التي تحددھا بالتنسیق مع الوزارة المختصة بشئون البلدیات على 

 نفقة مالكھا، طبقاً للفئات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة. 

وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجریھ الإدارة وتحدد اللائحة التنفیذیة الرسوم المستحقة في  

 كل حالة وحالات الإعفاء منھا.

  



 ) ۹مادة (

مع عدم الإخلال بحق الإدارة في فحص أیة مركبة فنیاً، تعفى المركبات الجدیدة التي یقدم طلب تسجیلھا  

لأول مرة من الفحص الفني للمدد التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر ویحدد القرار إجراءات فحصھا  

 بعد انتھاء تلك المدد وتعفى ھذه المركبات من رسوم الفحص.

وللإدارة الحق في فحص أیة مركبة في أي وقت ومكان متى كان ذلك ضروریاً لسلامة المرور والسیر 

 بالطریق العام، ولیس لمالك المركبة أو قائدھا رفض إجراء ھذا الفحص. 

 ) ۱۰مادة (

تكون شھادة التسجیل التي تصدرھا الإدارة صالحة لمدة سنة من تاریخ إصدارھا، ویجوز تجدیدھا أكثر 

من مرة لمثل مدتھا بناءً على طلب یقدم من صاحب الشأن إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك قبل 

تسجیل قبل انتھاء مدة انتھاء مدة صلاحیتھا وبعد سداد الرسم المقرر، وإذا لم یقدم طلب تجدید شھادة ال

السنة،  من  المتبقیة  للمدة  الشھادة  تجدید  یسري  مستوفاة،  غیر  الإجراءات  وكانت  قدم  أو  صلاحیتھا 

 وتستحق الرسوم المقررة عن تأخیر تجدید الشھادة.

وفي حالة رفض الإدارة تجدید شھادة التسجیل یجوز منح المركبة ترخیصاً مؤقتاً بالسیر إلى أن یتم  

 الانتھاء من إعادة فحصھا، وتحدد اللائحة التنفیذیة مدة ھذا الترخیص وشروط وإجراءات منحھ.

 ) ۱۱مادة (

لوحتین   الإدارة  لنوعھا، وتصدر  طبقاً  تسجیل  رقم  الأولى  للمرة  التسجیل  عند  مركبة  لكل  یخصص 

أمامیة وخلفیة تسجل علیھما ھذا الرقم بعد أداء الرسم المقرر ویثبتان بالمركبة، ویجوز بتصریح من  

إذا أثبت الفحص  الإدارة الاقتصار على اللوحة الخلفیة بالنسبة للمركبة المقطورة ونصف المقطورة، أو  

 الفني أن تصمیم المركبة غیر مجھز لتركیب لوحة أمامیة.

وللإدارة الموافقة على احتفاظ مالك المركبة برقم تسجیلھا أو على تحویل رقم التسجیل من مركبة إلى  

 أخرى بعد أداء الرسم المقرر.

وتحدد اللائحة التنفیذیة شكل لوحات أرقام التسجیل ولوحات الفحص والبیانات التي تتضمنھا، وشروط  

 وضوابط استخدام كل منھا، والرسوم المقررة لھا. 

 ) ۱۲مادة (

لوحات أرقام التسجیل ملك للدولة، ولا یجوز التصرف فیھا إلا وفقاً للضوابط والشروط التي یحددھا  

 الوزیر بقرار منھ. 

  



 ) ۱۳مادة (

لا یجوز تسییر المركبة المسجلة بغیر لوحات أرقام تسجیلھا، أو استعمال ھذه اللوحات لغیر المركبة 

 التي صرفت لھا، أو إبدالھا أو تغییر بیاناتھا، وإلا سحبت اللوحات الأصلیة والمستعملة.

وفي جمیع الأحوال تلغى كل من شھادة التسجیل ورخصة قائد المركبة إن كان ھو المالك وذلك من  

تاریخ ضبط المركبة، كما تلغى رخصة قائد المركبة غیر مالكھا إذا أثبت التحقیق علمھ بالمخالفة التي 

شھر من تاریخ  وقعت، ولا یجوز إعادة تسجیل المركبة أو إصدار رخصة قیادة جدیدة قبل مضي ثلاثة أ

 الإلغاء.

وتحدد اللائحة التنفیذیة الإجراءات الواجب اتباعھا في حالة فقد لوحتي أرقام التسجیل أو إحداھما، أو 

 انتھاء مدة صلاحیة شھادة التسجیل أو إلغائھا أو سحبھا، وكیفیة تسییر المركبة في ھذه الحالة.

 ) ۱٤مادة (

وإجراءات  التنفیذیة شروط  اللائحة  وتحدد  ملكیة،  تسجیلھا شھادة  بعد  المركبة  لمالك  الإدارة  تصدر 

إصدارھا، والبیانات التي تتضمنھا وإجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف منھا، والرسوم المقررة لذلك، 

 وكیفیة الاحتفاظ بھا. 

وعلى من سجلت المركبة باسمھ إخطار الإدارة بكل تغییر في أجزائھا الجوھریة بما یجعلھا غیر مطابقة  

للبیانات المدونة بشھادة ملكیتھا، وبأي تغییر لمحل إقامتھ الثابت بشھادتي الفحص والملكیة أو في حالة  

 نقل ملكیة المركبة.

 وإذا توُفِّيَ مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقوداً وجب على الورثة أو من یمثلھم إخطار الإدارة بذلك.

وتحدد اللائحة التنفیذیة أجزاء المركبة الجوھریة وكیفیة الإخطار في حالة تغیرھا وإجراءات تحدید 

 المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده. 

وفي حالة عدم الإخطار عن تغییر أجزاء المركبة الجوھریة أو مخالفة إجراءات الإخطار تلغى شھادة  

تسجیل المركبة، ولا یجوز إعادة تسجیلھا قبل مضي ثلاثة أشھر على إلغاء الشھادة وبعد إجراء فحص  

 فني یثبت صلاحیة المركبة. 

في   عنھا  المسئول  تحدید  أو  المركبة  ملكیة  نقل  أو  الإقامة  محل  تغییر  الإخطار عن  عدم  حالة  وفي 

الحالات المشار إلیھا بالفقرتین الثانیة والثالثة من ھذه المادة تسحب شھادتا التسجیل والملكیة ولا تسترد 

 إلا بزوال السبب الموجب للسحب.

  



 ) ۱٥مادة (

السیاسیة   والھیئات  للدولة،  المملوكة  المركبات  تسجیل  وشروط  إجراءات  التنفیذیة  اللائحة  تحدد 

والقنصلیة، ومدتھا، وكیفیة تجدیدھا، وإجراءات الفحص الفني وشكل لوحات أرقام التسجیل التي تحملھا 

 تلك المركبات، والرسوم المقررة في جمیع الحالات. 

 ) ۱٦مادة (

إذا ضبطت یقودھا شخص   لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً  یجوز سحب شھادة تسجیل المركبة إداریاً 

قیادة  تجیز  كانت لا  أو  أوقفت  أو  أو سحبت  وألغیت رخصتھ  لھ  كان مرخصاً  أو  لھ،  غیر مرخص 

 المركبة التي ضبط یقودھا. 

ولا یجوز منح من ضبط یقود المركبة في الحالات المشار إلیھا بالفقرة السابقة رخصة قیادة قبل انقضاء 

 ستة أشھر على تاریخ الضبط.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشھادة التسجیل دون التقید بالمدة المشار إلیھا في 

 الفقرة الأولى إذا ثبت عدم علمھ بالواقعة. 

 الفصل الثاني

 النقل العام 

 ) ۱۷مادة (

تكون الوزارة المعنیة بشئون المواصلات الجھة المختصة بتنظیم وتطویر وإدارة قطاع النقل العام، 

 ولھا على الأخص ما یلي: 

وضع وتنفیذ السیاسة العامة والاستراتیجیة بشأن قطاع النقل العام وذلك بمراعاة توجھ الدولة   -۱

 وخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

تحدید أنشطة النقل العام والتي تشمل دون حصر نقل الجمھور بكافة أنواع المركبات وتأجیر    -۲

 المركبات المعدة لنقل الركاب وإنشاء وتطویر وإدارة مرافق النقل العام وغیرھا.

إنشاء وتطویر وإدارة كافة المرافق اللازمة لقطاع النقل العام من محطات رئیسیة لمركبات     -۳

النقل العام وأماكن وقوفھا وانتظارھا في الطریق العام ومظلات انتظار الركاب والأرصفة  

وغیرھا من المرافق، أو إسنادھا لمشغل مرخص لھ أو أكثر وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة 

 والشفافیة وحاجات قطاع النقل العام. والفاعلیة  

الإداریة     -٤ الجھات  مع  بالتنسیق  العام  النقل  لمركبات  العامة  الطرق  من  المسارات  تحدید 

 المختصة. 



العام لتشغیل وتطویر وإدارة   -٥ النقل  تأسیس أو المساھمة في تأسیس شركات تعمل في قطاع 

بتلك الخدمات   للقیام  أكثر  أو  الترخیص لشركة  أو  العام،  النقل  وتقدیم أي من خدمات قطاع 

 وذلك بمراعاة متطلبات الكفاءة والفاعلیة والشفافیة وحاجات قطاع النقل العام. 

تحصیل الرسوم المفروضة على تراخیص مزاولة أنشطة النقل العام ورسوم تجدیدھا. ویصدر    -٦

مجلس  موافقة  بعد  المواصلات  بشئون  المعني  الوزیر  من  قرار  الرسوم  ھذه  فئات  بتحدید 

الوزراء. ویجوز فرض غرامة تأخیر لا تجاوز ضعف قیمة الرسم المستحق في حالة التأخیر 

 في سداده. 

الإشراف على قطاع النقل العام ومراقبة مدى التزام المرخص لھم بأحكام ھذا القانون والأنظمة     -۷

بھا   الالتزام  تكفل  التي  التدابیر  كافة  واتخاذ  لأحكامھ،  تنفیذاً  الصادرة  والقرارات  واللوائح 

 وشروط الترخیص. 

 المساھمة في إزالة المعوقات التي تحد من النھوض بقطاع النقل العام وتطویر خدماتھ.    -۸

) من ھذه المادة إلى  ۲) و( ۱ویجوز لمجلس الوزراء إسناد بعض المھام المنصوص علیھا في البندین ( 

أي من الجھات الحكومیة أو غیر الحكومیة بناءً على عرض من الوزیر المعني بشئون المواصلات أو 

 وزیر الداخلیة بحسب الأحوال.

 ) ۱۸مادة (

لتنظیم قطاع  اللازمة  واللوائح والقرارات  المواصلات وضع الأنظمة  المعنیة بشئون  الوزارة  تباشر 

 النقل العام، بما في ذلك الأنظمة واللوائح التي تحدد ما یلي: 

تحدید أنواع وفئات ومواصفات مركبات النقل العام وقواعد وشروط تسجیلھا، وأنواع رخص    -۱

القیادة التي تجیز قیادتھا، وشروط الحصول علیھا بالتنسیق مع الوزارة من خلال الإدارة العامة 

 للمرور.

وتسري بشأن إجراءات التسجیل واستخراج رخص القیادة والرسوم المقررة لذلك القواعد التي  

 یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر.

قواعد وإجراءات منح وتجدید التراخیص لمزاولة أنشطة النقل العام للأفراد والشركات وتحدید    -۲

فئاتھا وأنواعھا والشروط التي تسري بشأن كل منھا ومدة سریان ھذه التراخیص وكافة الأمور  

والبیانات  التراخیص،  تلك  على  الحصول  طلبات  تقدیم  وإجراءات  وقواعد  بھا،  المتعلقة 

والمستندات التي یجب إرفاقھا بھذه الطلبات، وإجراءات البت فیھا، بالتنسیق مع   والمعلومات 

 الوزارة.



الإداریة     -۳ الجھة  مع  بالتنسیق  وذلك  السیاحي  النقل  لمركبات  التراخیص  وإجراءات  قواعد 

 المعنیة بالسیاحة. 

قواعد وإجراءات منح وتجدید تراخیص تأجیر المركبات المعدة لنقل الركاب بكافة أنواعھا       -٤

 وتحدید الرسوم المقررة لذلك.

قواعد وإجراءات إلغاء أو سحب أو وقف تراخیص مزاولة أنشطة النقل العام ورخص القیادة     -٥

 لھا أو رفض تجدیدھما. 

 قواعد وإجراءات التنازل عن الترخیص أو التصرف فیھ.   -٦

 التزامات المرخص لھم بمزاولة أنشطة النقل العام والجزاءات التي تترتب على مخالفتھا.     -۷

إلزام بعض أنواع مركبات النقل العام باستعمال عداّد في المركبة، وتحدید مواصفاتھ والتعریفة     -۸

بتركیبھ  التي یسمح لھا  تتبع في مراقبة تشغیلھ والجھات  التي  التي تستخدم فیھ والإجراءات 

 وضبطھ وإصلاحھ.

قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غیر المسجلة في مملكة البحرین إلى أراضي      -۹

المملكة أو عبور أراضیھا أو مزاولة أنشطة النقل العام وذلك بالتنسیق مع الجھات الإداریة 

 المختصة. 

تحدید أماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتھا ومناطق وأوقات عملھا ومراكز انطلاقھا     -۱۰

 ووصولھا وذلك بالتنسیق مع الجھات الإداریة المختصة. 

تحدید الاشتراطات الفنیة ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرھا في مركبات النقل العام       -۱۱

 دون الإخلال بشروط الأمن والسلامة المقررة لتسجیل المركبات.

 قواعد وشروط الدعایة والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.    -۱۲

التفتیش والتحقق من تنفیذ  القیام بأعمال  المعنیة بشؤون المواصلات  وللمفتشین من موظفي الوزارة 

أحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ والمتعلقة بقطاع النقل العام، بالتنسیق  

 مع الإدارة.

صفة  المواصلات  بشؤون  المعني  الوزیر  مع  بالاتفاق  العدل  وزیر  یخولھم  الذین  للمفتشین  ویكون 

دوائر   في  تقع  والتي  القانون  ھذا  في  علیھا  المنصوص  للجرائم  بالنسبة  وذلك  القضائیة  الضبطیة 

 اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. 



كما یجوز بقرار مسبب من الوزیر المعني بشؤون التجارة وقف نشاط أیة منشأة أو غلق محلھا إداریاً 

مدة لا تزید على ستة أشھر بناءً على توصیة مسببة من الوزیر المعني بشؤون المواصلات إذا ثبت 

 قیامھا بممارسة أي من أنشطة النقل العام دون ترخیص أو بالمخالفة لشروط الترخیص.

ویصدر الوزیر المعني بشؤون التجارة، بالتنسیق مع الوزیر المعني بشؤون المواصلات، قراراً بشأن 

 ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداریاً. 

  



 الباب الثالث

 رخص القیادة

 ) ۱۹مادة (

) من ھذا القانون، باستثناء  ٥لا یجوز لأي شخص أن یقود أیة مركبة، عدا ما نص علیھ في المادة رقم (

الدراجات الآلیة التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر، إلا بعد الحصول على رخصة قیادة تجیز لھ  

 قیادة تلك المركبة.

 ویجب أن یتوافر فیمن یطلب الحصول على رخصة قیادة الشروط الآتیة: 

 ) سنة میلادیة.۱۸ألا تقل سنھ عن (    -۱

 أن ینجح في اختبار النظر، وأن یثبت خلوه من العاھات التي تعجزه عن القیادة.     -۲

أن ینجح في الاختبار الفني لقیادة المركبة التي یطلب الترخیص لھ بقیادتھا وفي قواعد المرور     -۳

 وآدابھ.

 أن یؤدي الرسوم المقررة.   -٤

وتحدد اللائحة التنفیذیة الشروط الأخرى التي یجب توافرھا فیمن یطلب الحصول على رخصة قیادة، 

وأنواع رخص القیادة، وشروط وإجراءات استخراجھا، ومدتھا، وكیفیة تجدیدھا، وإصدار بدل فاقد أو 

 تالف منھا، والرسوم المستحقة علیھا. 

البحرین ورئیس الحرس الوطني تحدید   العام لقوة دفاع  القائد  بالاتفاق مع  بقرار من الوزیر  ویجوز 

ھاتین   لأفراد  تمنح  التي  العسكریة  المركبات  قیادة  باستخراج رخص  الخاصة  والإجراءات  الشروط 

 یھا. الجھتین، ومدتھا، وكیفیة تجدیدھا، وإصدار بدل فاقد أو تالف منھا والرسوم المستحقة عل

 )۱( ) ۲۰مادة (

 ملغاة

 ) ۲۱مادة (

) من ھذا القانون یجوز للإدارة أن ترخص لذوي الإعاقة بقیادة المركبات  ۱۹استثناءً من أحكام المادة (

التي تحدد اللائحة التنفیذیة أنواعھا والشروط التي یجب أن تتوافر فیھا من حیث التصمیم الفني، وشروط  

 وإجراءات الترخیص وشكلھ والبیانات التي تسجل بھ. 

  

 
، المنشور بالجریدة الرسمیة بعددھا رقم  ۲۰۱٤یولیو    ۲ألغیت بموجب قرار المحكمة الدستوریة الصادر بتاریخ    )۱(
 ، وتنفیذاً لما ورد بھ من عدم دستوریة المادة.  ۷/۲۰۱٤/ ۱۰) بتاریخ ۳۱٦٤(



 ) ۲۲مادة (

تحدد اللائحة التنفیذیة شروط وإجراءات استعمال الرخص الدولیة في المملكة، ومنح حاملیھا رخص 

قیادة طبقاً لأحكام ھذا القانون، والشروط والإجراءات الخاصة بمنح رخص القیادة الدولیة والجھات  

 المختصة بإصدارھا، والرسوم المقررة لذلك.

 ) ۲۳مادة (

یجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخصة قیادة لمن سبق الحكم علیھ في جریمة قتل أو إصابة خطأ 

بسبب قیادة مركبة وذلك لمدة لا تزید على ثلاث سنوات من تاریخ تنفیذ العقوبة، أو من تاریخ الحكم  

 إذا اقترن بوقف التنفیذ.

ویجوز للإدارة الامتناع عن إصدار رخص قیادة وسائل النقل العامة ورخص التعلیم لمن سبق الحكم  

علیھ في جریمة من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة، أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في 

یخ تنفیذ العقوبة أو  جریمة من جرائم السكر أو حیازة أو إحراز المواد المخدرة وذلك لمدة سنة من تار 

 من تاریخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفیذ. 

الصادرة في ھذه  النھائیة  بالأحكام  العدل إجراءات إخطار الإدارة  بالاتفاق مع وزیر  الوزیر  ویحدد 

 الجرائم، وطریقة الكشف عن سوابق طالب الترخیص. 

 ) ۲٤مادة (

لا یجوز تعلم قیادة المركبات إلا في مركبات مرخص لھا بذلك من الإدارة، أو ممارسة مھنة معلم قیادة  

المركبات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الإدارة، وطبقاً لأجور التعلیم التي یصدر بتحدیدھا  

 قرار من الوزیر.

وتحدد اللائحة التنفیذیة شروط منح الرخص المشار إلیھا بالفقرة السابقة وإجراءاتھا ونماذجھا ومدتھا 

 وكیفیة تجدیدھا والرسوم المقررة لھا، كما تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرھا في مركبات التعلیم. 

الوزیر  عن  قرار صادر  وینظم  القیادة،  لتعلیم  مدارس  بإنشاء  الترخیص  الوزیر  من  بقرار  ویجوز 

الشروط الواجب توافرھا في طالب الترخیص وفي المدرسة وھیئة التدریب ومناھجھا وعدد المركبات  

ذلك وأنواعھا، وشروط منح الترخیص وإجراءاتھ ونماذجھ ومدتھ وكیفیة تجدیده، والرسوم المقررة ل

 وأجور التعلیم التي تتقاضاھا المدرسة من كل متعلم.

ویجوز للإدارة، في جمیع الأحوال، وقف نشاط المدرسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ 

 ضبط المخالفة، وفي حالة تكرارھا تغلق المدرسة لمدة لا تتجاوز ستین یوماً من تاریخ ضبط المخالفة. 



 ) ۲٥مادة (

یعتبر معلم القیادة في حكم قائد المركبة، ویكون مسئولاً جنائیاً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعلیم، 

وعن كل ما یقع من حوادث بالمخالفة لأحكام ھذا القانون والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ، ما لم یثبت أن  

 وتحذیره. المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعلیمات المعلم رغم تنبیھھ

 ) ۲٦مادة (

على المرخص لھ حمل الرخصة أثناء القیادة، وتقدیمھا لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك،  

ویمتنع علیھ الھروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمھ أو عنوانھ أو عدم السماح بالاطلاع على كافة  

ذا القانون ولائحتھ التنفیذیة  المستندات المتعلقة بالمركبة والتي یجب علیھ الاحتفاظ بھا طبقاً لأحكام ھ

 والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

وتسري الأحكام المنصوص علیھا بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لھا ممن یضعن غطاءً للوجھ، 

 وعلیھا الكشف عن وجھھا من قِبلَ أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك.  

 

 

 

 

  



 الباب الرابع

 الرسوم

 ) ۲۷مادة (

تصدرھا،   أو  الإدارة  تقدمھا  التي  والبیانات  والتقاریر  والشھادات  الخدمات  التنفیذیة  اللائحة  تحدد 

 وإجراءاتھا. 

ویحدد الوزیر بقرار منھ، بعد موافقة مجلس الوزراء، الرسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال التي 

تفرض على ھذه الخدمات والشھادات والتقاریر والبیانات وعلى الأخص شھادات التسجیل وشھادات 

لحالات  الملكیة ولوحات أرقام التسجیل وتراخیص المركبات ورخص القیادة وتجدیدھا وغیر ذلك من ا

التي یوجب ھذا القانون أداء رسم أو مقابل خدمة عنھا بحسب الأحوال، وحالات الإعفاء منھا كلیاً أو  

 جزئیاً، وتؤدى ھذه الرسوم أو مقابل الخدمة مقدماً.

  



 الباب الخامس

 قواعد المرور وآدابھ والتدابیر الإداریة 

 الفصل الأول

 قواعد المرور وآدابھ 

 ) ۲۸مادة (

یجب على المشاة، وركاب وقائدي جمیع المركبات الواجب تسجیلھا، أو غیرھا مما نص علیھ في ھذا 

القانون أو یرد بشأنھ نص في اللائحة التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ، الالتزام بقواعد المرور وآدابھ،  

 واتباع إشارات المرور وعلاماتھ، وتعلیمات الإدارة. 

وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد المرور وآدابھ وإشاراتھ وعلاماتھ، والحدین الأقصى والأدنى لسرعة  

 المركبات على اختلاف أنواعھا. 

 ) ۲۹مادة (

لا یجوز تركیب أجھزة تنبیھ أو أبواق ھوائیة أو ما یماثلھا من أجھزة أو مصابیح أو وضع ستائر معدنیة  

أو غیرھا من الأشیاء التي تحجب الرؤیة، أو أي ملصقات أو إعلانات أو شعارات أو عبارات على أي 

حددھا اللائحة التنفیذیة  من أجزاء المركبة الداخلیة أو الخارجیة إلا طبقاً للشروط والإجراءات التي ت

والقرارات الصادرة تنفیذاً لھذا القانون، وفي حالة المخالفة جاز ضبطھا أو إزالتھا على نفقة المخالف  

 والحكم بمصادرتھا. 

 ) ۳۰مادة (

یصدر الوزیر بناءً على اقتراح الإدارة، وبعد أخذ رأي مجلس المرور، القرارات اللازمة لتحدید ما  

 یلي: 

 الأماكن والأوقات التي یمنع فیھا سیر المشاة والمركبات أو وقوفھا أو أنواع معینة منھا.    -۱

تحدید نطاق المواقف الخاصة بجمیع الأماكن السكنیة التي یحظر فیھا وقوف أنواع معینة من     -۲

 المركبات.

 تخصیص مواقف خاصة لذوي الإعاقة.    -۳

 أماكن لافتات وإشارات وعلامات المرور والعلامات الدولیة.    -٤

 أماكن وقوف المركبات، ویحدد الوزیر بقرار منھ الرسوم المستحقة على ذلك.   -٥

العام  المرور والأمن  لتحقیق صالح  تراه لازماً  اتخاذ كل ما  المعنیة،  الجھات  بالتنسیق مع  وللإدارة 

 والصحة العامة بالنسبة لجمیع مستعملي الطرق العامة، ولھا على الأخص ما یلي: 



إصدار التعلیمات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمین سلامتھا، وسلامة الركاب والمشاة     -۱

 والمركبات. 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتظام حركة المرور وتأمین سلامتھا وسلامة الركاب والمشاة     -۲

والمركبات عند الضرورة ولمواجھة الظروف الطارئة، بما في ذلك تحدید الجھات والأوقات  

التي یمنع فیھا سیر المركبات أو أنواع معینة منھا أو یمنع فیھا وقوف أي من ھذه المركبات 

 ط ومواعید سیر مركبات النقل العام للركاب.وتعدیل خطو

ویجوز للإدارة في حالة مخالفة أي من الأحكام المشار إلیھا في الفقرتین السابقتین سحب شھادة تسجیل  

مكان   إلى  المخالفة  المركبات  ونقل  یوماً  ثلاثین  لمدة  إداریاً  قائدھا  ورخصة  ترخیصھا  أو  المركبة 

المركبة المخالفة    یخصص لھذا الغرض، على أن یتم إخطار مالك المركبة بمكان وجودھا. ویتحمل مالك

 نفقات النقل ورسوم الإیواء التي یحددھا الوزیر بقرار منھ.

وعلى الإدارة الموافقة على استرداد مالك المركبة لشھادة تسجیلھا وترخیصھا دون التقید بمدة الثلاثین 

 یوماً المذكورة إذا ثبت عدم علمھ بالمخالفة. 

 ) ۳۱مادة (

تعطیل حركة   عنھا  ینجم  بحالة  العام  الطریق  في  الأشیاء  أو  الحیوانات  أو  المركبات  ترك  یجوز  لا 

 المرور أو إعاقتھا، وعلى المتسبب إزالة المخالفة فوراً وإلا قامت الإدارة بإزالتھا على نفقتھ. 

ویحظر ترك المركبات غیر الصالحة للاستعمال بالطریق العام أو بأي جزء من أجزائھ أو أرصفتھ 

 وإلا ألغیت شھادة التسجیل. 

المركبات  في  للتصرف  المقررة  والشروط  الضوابط  المعنیة  الجھات  مع  بالاتفاق  الوزیر  ویحدد 

 المتروكة غیر القابلة للاستعمال.

المركبة   الخاصة دون موافقة مالكھا وإلا سحبت شھادة تسجیل  المركبات في الأماكن  ویمنع وقوف 

وترخیصھا ورخصة القائد إداریاً لمدة سبعة أیام، ویجوز للإدارة بناءً على طلب مالك المكان الخاص 

اكن انتظار السیارات  نقل المركبة على نفقة مالكھا، طبقاً للفئات التي یحددھا الوزیر بقرار منھ، إلى أم

 وإخطاره بمكانھا. 

 ) ۳۲مادة (

یتعین قبل الترخیص لأیة مؤسسة أو شركة خاصة لمزاولة أي نشاط التحقق من توفیرھا مواقف خاصة  

بعیداً عن المناطق   –بالتنسیق مع الجھات المختصة    -وكافیة للمركبات التابعة لھا في مواقع العمل  

 السكنیة. وتحدد اللائحة التنفیذیة نوعیة الأنشطة والمواقف ومساحتھا. 



 ) ۳۳مادة (

لا یجوز لأیة جھة إداریة منح ترخیص بشغل الطریق العام إلا بعد موافقة الإدارة، وعلى جمیع الھیئات 

أو   عملیات  أیة  إجراء  في  الشروع  قبل  الإدارة  إخطار  وغیرھم  والمقاولین  والشركات  والمؤسسات 

راء نھاراً  إنشاءات حفر أو تعبید بالطرق العامة، كما یلتزمون بوضع لوحات للتحذیر وعلامات حم

ومصابیح تشع ضوءًا أحمر لیلاً یظھر عن بعد لا یقل عن مائة متر من أماكن العملیات أو الإنشاءات 

للمشاة  المرور  لتأمین سلامة  اللازمة  الوقائیة  الإجراءات  اتخاذ  الإدارة  وعلى  التعبید،  أو  الحفر  أو 

 والمركبات. 

 ) ۳٤مادة (

یحدد الوزیر بقرار منھ حالات، وشروط، ومدة، ورسوم أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، ومصاریف 

حجز المركبات بمختلف أنواعھا أو سحبھا أو رفعھا أو نقلھا أو مرافقتھا إلى الأماكن المعدة للحجز،  

ستحق علیھا وعملیة إغلاق عجلات المركبات، وشروط بیعھا في حالة عدم استلامھا أو عدم سداد الم

 من رسوم أو مقابل الخدمة أو مصاریف. 

 الفصل الثاني

 التدابیر الإداریة 

 ) ۳٥مادة (

یحظر قیادة أیة مركبة على من كان واقعاً تحت تأثیر مسكر أو مخدر لدرجة تفقده السیطرة على المركبة  

أو تضعف من قدرتھ على القیادة، ویحظر على القائد أن یتعاطى مسكرًا أو مخدراً أثناء القیادة، وتسحب  

 رخصتھ إداریاً لمدة ستة أشھر في حالة مخالفة ذلك.

ولأفراد قوات الأمن العام والإدارة عند الاشتباه، فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة وبالكیفیة التي  

یحددھا الوزیر بالاتفاق مع وزیر الصحة، فإذا امتنع قائد المركبة عن الفحص أو حاول الھرب تسحب  

 رخصة قیادتھ للمدة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة. 

وعند ارتكابھ ذات الفعل خلال سنة من تاریخ ارتكاب الفعل السابق تسحب الرخصة إداریاً لمدة سنة، 

 فإذا تكرر ذلك منھ تسحب الرخصة لمدة سنتین. 

 ) ۳٦مادة (

یجب على كل قائد مركبة أن یعطي بیاناتھ الشخصیة وبیانات المركبة لمن وجد من أفراد قوات الأمن  

العام أو الإدارة، أو یبلغ أقرب مركز للشرطة في حالة عدم وجود أيٍ منھم عند وقوع حادث مروري 



من المركبة نتج عنھ تلف أو أذى لأي شخص أو حیوان أو ممتلكات أو أیة مركبة أخرى، وأن یقدم كل  

 مساعدة لازمة وممكنة لتوفیر الإسعاف للمصاب.

 وتطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة اشتراك أكثر من مركبة في الحادث.

وعلى المالك الذي سجلت المركبة باسمھ أو الحائز لھا أو المسئول عنھا أو المعین قائداً علیھا أن یقدم  

لأفراد قوات الأمن العام والإدارة كافة المعلومات التي تمكن من معرفة من كان یقود المركبة وقت 

ذا القانون ولائحتھ التنفیذیة  وقوع الحادث إذا كان مجھولاً وارتكب جریمة أو فعلاً بالمخالفة لأحكام ھ

 والقرارات المنفذة لھ.

 ) ۳۷مادة (

لا یجوز لقائد أیة مركبة ارتكاب فعلٍ مخالفٍ للآداب العامة فیھا أو السماح للغیر بارتكابھ وإلا سحبت 

إداریاً شھادة التسجیل أو ترخیص المركبة ورخصة القیادة لمدة ثلاثة أشھر من تاریخ الضبط، وفي  

ة التسجیل أو الترخیص  حالة ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق تسحب شھاد 

 ورخصة القیادة لمدة ستة أشھر من تاریخ الضبط.

 ) ۳۸مادة (

) من ھذا القانون، أو في ۲٦) والمادة (۲٤في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة (   -أ

حالة امتناع معلم قیادة المركبات المرخص لھ بغیر سبب مشروع عن تعلیم من یحمل 

 رخصة للتعلم أو تقاضى أجرٍ أكثر من المقرر لذلك، تسري الأحكام الآتیة: 

سحب رخصة القیادة إداریاً لمدة ثلاثین یوماً ویجوز للإدارة سحب شھادة ترخیص المركبة  

 للمدة ذاتھا. 

وفي حالة ارتكاب المخالفة ذاتھا خلال سنة تسحب رخصة القیادة إداریاً لمدة ستین یوماً 

 ویكون سحب ترخیص المركبة المنصوص علیھ في الفقرة السابقة وجوبیاً. 

وإذا ضبطت مركبة تنقل عدداً من الركاب یزید على الحد الأقصى المحدد لھا أنذرت الإدارة   -ب 

المالك والقائد، فإذا تكرر ذلك خلال سنة من تاریخ الإنذار یسحب ترخیص المركبة ورخصة  

لمدة ث لمدة عشرة أیام، فإذا عاد القائد إلى تكرار المخالفة سحبتھما إداریاً  لاثین  القائد إداریاً 

 یوماً.  

 ) ۳۹مادة (

إذا  لمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً ولا تزید على ستین یوماً  یجوز للإدارة سحب رخصة القیادة إداریاً 

 ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتیة: 



إجراء سباق بالمركبة على الطریق العام بدون تصریح من رئیس الأمن العام أو من ینوب     -۱

 عنھ، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنھا التصریح. 

قیادة مركبة لیلاً بدون استعمال الأنوار الأمامیة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار      -۲

 حتى لو كان عدم استعمال الأنوار یرجع إلى عدم صلاحیتھا، أو عدم وجودھا بالمركبة. 

شأن     -۳ في  للمقرر  مخالف  على وجھ  الكاشفة  المصابیح  أو  للبصر  المبھرة  الأنوار  استعمال 

 استعمالھا. 

وقوف المركبة لیلاً في الطریق العام في الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة      -٤

 الأمامیة والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار.

 استعمال المركبة في غیر الغرض المبین برخصتھا.   -٥

ترك مركبة بالطریق العام بحالة تعرض حیاة الغیر أو أموالھ للخطر أو تعطیل حركة المرور      -٦

 أو إعاقتھا.

 عدم اتباع إشارات المرور وعلاماتھ وتعلیمات رجال المرور الخاصة بتنظیم السیر.    -۷

عدم الإبلاغ عن الحادث الذي وقع أثناء سیر المركبة ونشأت عنھ إصابات للأشخاص أو      -۸

 إحداث تلفیات بممتلكات الغیر، وعدم الاھتمام بأمر المصابین. 

قیادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطریقة تعرض الأرواح أو      -۹

 الممتلكات للخطر.

قیادة مركبة غیر مرخص لھا أو كانت رخصتھا قد انتھت مدتھا أو سحبت رخصتھا أو           -۱۰

 لوحات أرقام التسجیل الخاصة بھا. 

 تعمد تعطیل أو إعاقة حركة المرور في الطریق العام.       -۱۱

 استعمال أجھزة التنبیھ على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا.        -۱۲

الاعتداء على أفراد الإدارة أو قوات الأمن العام بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأدیتھم          -۱۳

 للوظیفة.

استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون إذن من رئیس الأمن العام أو من        -۱٤

 ینوب عنھ.

التي          -۱٥ أو طولھا  أو عرضھا  ارتفاعھا  أو  الحمولة  وزن  لشروط  النقل  مركبات  مخالفة 

 تحددھا اللائحة التنفیذیة. 

 السیر في عكس اتجاه المرور.         -۱٦



تسییر مركبة في الطریق العام تصدر منھا أصوات مزعجة، أو ینبعث منھا دخان كثیف،          -۱۷

أو مضرة  للاشتعال  قابلة  مواد  منھا  تسیل  أو  من حمولتھا  یتطایر  أو  كریھة،  رائحة  أو 

تشكل  أشیاء  یتساقط من حمولتھا  أو  للمرور،  الطریق  أو مؤثرة على صلاحیة  بالصحة 

 ام أو تؤذیھم. خطراً على مستعملي الطریق الع

عدم التزام الجانب الأیمن من قبل قائد المركبة المعدة لنقل الركاب أو مركبة النقل أو           -۱۸

) على  وزنھا  یزید  التي  الخاص  الاستعمال  ذات  تخطیھ  ۳۰۰۰المركبة  أو  كیلوجرام،   (

 لمركبة أخرى بدون مبرر.

 عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامیة لحزام السلامة.         -۱۹

 سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامیة بھا.       -۲۰

بإجراء أو تلقي أي اتصال بالھاتف النقال مستخدماً   –أثناء قیادتھا    –قیام قائد المركبة           -۲۱

 یده في حملھ.

وإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق تسحب رخصتھ  

 لمدة تسعین یوماً، فإذا تكرر منھ ذلك سحبت رخصتھ لمدة سنة. 

 ) ٤۰مادة (

في جمیع الأحوال التي ینص القانون فیھا على سحب شھادة التسجیل أو الرخص أو إیقافھا أو إلغائھا 

إداریاً یصدر القرار بذلك من مدیر إدارة التراخیص أو من ینوب عنھ فور عرض الأمر علیھ عقب 

 ضبط المخالفة، ویخطر مالك المركبة أو المسئول عنھا وقائدھا فور صدور القرار.

ولكل ذي شأن أن یتظلم إلى مدیر عام الإدارة من أي قرار یصدر استناداً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ  

التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ وذلك خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ علمھ بالقرار ویبت في التظلم خلال 

بشأن تظلمھ خلال سبعة أیام من  عشرة أیام من تاریخ تقدیمھ. ویخُطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر  

 تاریخ البت فیھ. 

ولمن رفض تظلمھ أن یطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 

 إخطاره برفض تظلمھ. 

ولا یجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات  

 میعاد البت فیھ دون إخطار.

  



 ) ٤۱مادة (

إذا أدین قائد المركبة بارتكاب جریمة قتل أو إصابة خطأ بمركبتھ جاز للإدارة سحب شھادة التسجیل 

 أو الترخیص ورخصة القیادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر. 

فإذا لم ینقض على استخراج المتھم لرخصة القیادة ثلاث سنوات وقت ارتكابھ الجریمة فللإدارة أن 

 تمتنع عن إعادتھا إلیھ، إلى أن ینھي دورة تنشیطیة إضافیة ویجتاز امتحاناً مروریاً. 

 ویصدر بتنظیم ھذه الدورة وتحدید مدتھا وإجراءات الامتحان قرار من الوزیر.

  



 الباب السادس 

 مجلس المرور 

 ) ٤۲مادة (

ینشأ مجلس یسمى "مجلس المرور" یتبع مجلس الوزراء ویشكل برئاسة الوزیر وعدد من الأعضاء  

 یصدر بتعیینھم وتسمیتھم قرار من رئیس مجلس الوزراء.

ویجوز للمجلس أن یستعین بذوي الخبرة والاختصاص في مجال المرور والطرق دون أن یكون لھم  

 صوت معدود.

من   إلیھا  یعُھد  ما  لدراسة  مؤقتة  أو  دائمة  لجاناً  من غیرھم  أو  أعضائھ  بین  من  یشكل  أن  وللمجلس 

 موضوعات. 

 ) ٤۳مادة (

 ) من ھذا القانون، یختص مجلس المرور بما یأتي: ۱۸) و( ۱۷مع مراعاة ما ورد في المادتین ( 

 وضع السیاسة العامة لإنشاء وتوسعة وتنظیم الطرق في أنحاء المملكة.    -۱

 القیام بالتخطیط العام للطرق في أنحاء المملكة بما في ذلك إنشاء الطرق وتوسعتھا.   -۲

 وضع سیاسة عامة لحركة المرور من كافة النواحي.   -۳

اقتراح سیاسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسیر على الطرق من كافة الأنواع، واقتراح     -٤

 التنظیمات بشأن سبل السلامة والمواصفات والأمن والمتانة. 

أو     -٥ المرور  بحركة  نشاطھا  یتصل  والتي  المملكة  في  المختلفة  الأجھزة  أعمال  بین  التنسیق 

 بالطرق. 

 أیة اختصاصات أخرى یرى مجلس الوزراء أخذ رأیھ فیھا.    -٦

ما یعھد إلیھ من اختصاصات بموجب ھذا القانون وغیرھا من القوانین الأخرى المعمول بھا    -۷

 في المملكة.

) من ٥) و(۳وتخضع قرارات مجلس المرور المتعلقة بالاختصاصات المنصوص علیھا في البندین (

)  ٦الفقرة السابقة لموافقة مجلس الوزراء، كما تخضع ممارسة الاختصاص المنصوص علیھ في البند (

 للإجراءات المنصوص علیھا في القوانین التي تنظمھا. 

 ) ٤٤مادة (

یكون لمجلس المرور لائحة داخلیة تنظم سیر العمل بھ وتتضمن على الأخص اجتماعاتھ وكیفیة إصدار 

 قراراتھ وطریقة التصویت علیھا والأغلبیة اللازمة لصحتھا وأسلوب العمل باللجان.



 ویصدر باللائحة الداخلیة قرار من مجلس الوزراء.

  



 الباب السابع

 العقوبات

 ) ٤٥مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

دیناراً ولا تجاوز مائة دینار كل من ارتكب فعلاً من    خمسینقانون آخر، یعاقب بغرامة لا تقل عن  

 : ۲الأفعال الآتیة 

 قیادة مركبة بطریقة یترتب علیھا إعاقة حركة المرور بالطریق العام.     -۱

 سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة.    -۲

قیادة المركبة لیلاً بدون استعمال الأنوار الأمامیة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار،      -۳

 وذلك سواء كانت الأنوار غیر مستعملة فعلاً أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة.

استعمال الأنوار المبھرة للبصر أو المصابیح الكاشفة على نحو مخالف لشروط استعمالھا       -٤

 التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

وقوف المركبة لیلاً في الطریق العام في الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة      -٥

 والأمامیة والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار المقرر.

 عدم التزام الجانب الأیمن من نھر الطریق المعد للسیر في الاتجاھین.    -٦

تسییر مركبة في الطریق العام تصدر منھا أصوات مزعجة، أو ینبعث منھا دخان كثیف أو     -۷

رائحة كریھة، أو یتطایر من حمولتھا أو تسیل منھا مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو  

مؤثرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط من حمولتھا أشیاء تشكل خطراً على مستعملي  

 أو تؤذیھم.  الطریق العام

التسبب في إلحاق أضرار أو تلفیات لعلامات أو إشارات المرور، أو تغییر معالمھا أو أماكنھا       -۸

 أو اتجاھاتھا. 

 التسبب في إلحاق أضرار أو تلفیات بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.    -۹

قیادة مركبة بطریقة تعرض الأرواح والأموال للخطر أو بدون التزام الحذر والاحتیاط          -۱۰

 الواجبین. 

 
 . ۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۲



الطوارئ          -۱۱ لمركبات  أو  الرسمیة  المواكب  لمرور  الطریق  المركبة  قائد  إفساح  عدم 

 (كالإطفاء والإسعاف والأمن العام) أثناء تحركھا متجھة للقیام بخدمة طارئة عاجلة. 

 قیادة مركبة انتھت مدة صلاحیة شھادة تسجیلھا.       -۱۲

استعمال المركبة في مواكب خاصة، أو في تجمعات بدون إذن من رئیس الأمن العام           -۱۳

 أو من ینوبھ. 

أو عند عدم           -۱٤ بالسكان  المأھولة  بالمناطق  القیادة  أثناء  المقررة  السرعة  بتھدئة  الالتزام 

ودور  والمدارس  المستشفیات  من  الاقتراب  عند  أو  تقاطعات،  أو  منعطفات  في  الدخول 

 ۳العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.

والأوقات           -۱٥ الأماكن  غیر  وفي  العام  الطریق  في  حمولتھا  تفریغ  أو  المركبات  تحمیل 

 المحددة من قبل الإدارة. 

عدم قیام من سجلت المركبة باسمھ بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكیة لآخر خلال           -۱٦

 المدة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة. 

 عدم استخدام قائد المركبة وركاب المقاعد الأمامیة لحزام السلامة.        -۱۷

 عدم ارتداء قائد الدراجة الآلیة ومن بصحبتھ خوذة السلامة أثناء سیرھا.       -۱۸

بما وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة           -۱۹

 .٤یخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعیة بالبلد 

 ) من ھذا القانون. ۲۹) و(۲۸الفقرة الثانیة) و(  ۱٤مخالفة أحكام المواد (       -۲۰

 سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامیة بھا.        -۲۱

 إیقاف الشاحنات والمركبات الثقیلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنیة.         -۲۲

 شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبِلَ غیرھم.         -۲۳

السیارة          -۲٤ مقعد  في  مثبتاً  یكون  أن  دون  المركبة  في  طفل  بوجود  المركبة  قائد  سماح 

وزیر   مع  بالاتفاق  المختص  الوزیر  یحددھا  التي  للمعاییر  وفقاً  وذلك  للطفل  المخصص 

 الصحة.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا في ھذه المادة خلال سنة من 

 تاریخ الحكم علیھ. 

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۳
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٤



 

 ) ٤٦مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقا لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

دینار ولا تجاوز ألف    تيقانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائ

 : ٥دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتیة 

) ۱۷) من الفقرة الأولى من المادة (۲مزاولة أيٍّ من أنشطة النقل العام المشار إلیھا في البند (    -۱

 من ھذا القانون دون الحصول على ترخیص أو بالمخالفة لشروط الترخیص. 

 مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام.    -۲

 مخالفة الاشتراطات الفنیة ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرھا في مركبات النقل العام.      -۳

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

 قانون آخر، یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تجاوز ألف دینار كل من یخالف: 

 قواعد سحب أو وقف أو رفض تجدید ترخیص مزاولة أنشطة النقل العام.     -۱

 قواعد وإجراءات التنازل عن الترخیص أو التصرف فیھ.   -۲

 التزامات المرخص لھم بمزاولة أنشطة النقل العام.    -۳

قواعد وإجراءات دخول مركبات النقل العام غیر المسجلة في مملكة البحرین إلى أراضي     -٤

 المملكة أو عبور أراضیھا. 

 القواعد المنظمة لأماكن وقوف مركبات النقل العام ومساراتھا ومناطق وأوقات عملھا.    -٥

 قواعد وشروط الدعایة والإعلان على مرافق ومركبات النقل العام.    -٦

إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إلیھا باسم الشخص الاعتباري أو لحسابھ أو باستعمال إحدى وسائلھ، 

یعاقب المسئول عن إدارتھ الفعلیة إذا ثبت علمھ بذلك بالحبس وضعف الغرامة بحدیھا أو بإحداھما، 

 غرامات مالیة. وتكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة في جمیع الأحوال للوفاء بما یحكم بھ من  

 

 

 

 

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٥



 ) ٤۷مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

تقل عن   تزید على ستة أشھر وبغرامة لا  بالحبس مدة لا  یعاقب  دینار ولا تجاوز   مائةقانون آخر، 

 : ٦خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتیة 

 استعمال المركبة في غیر الغرض المبین برخصتھا.   -۱

 قیادة مركبة لا تحمل شھادة تسجیل، أو كانت شھادة تسجیلھا سحبت أو ألغیت.    -۲

قیادة مركبة غیر مرخص بھا في الحالات التي یوجب القانون فیھا ذلك أو كان ترخیصھا قد      -۳

 سحب أو ألغي.

قیادة مركبة آلیة خالیة من الفرامل بنوعیھا، أو كانت جمیع فراملھا أو إحداھا غیر صالحة      -٤

 للاستعمال.

مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعھا أو عرضھا أو طولھا التي تحددھا      -٥

 اللائحة التنفیذیة. 

قیادة مركبة آلیة بدون رخصة قیادة، أو برخصة قیادة لا تجیز قیادتھا أو انتھت مدة صلاحیتھا        -٦

 أو تقرر سحبھا أو إیقاف سریانھا أو إلغاؤھا. 

 تعمد تعطیل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتھا.   -۷

تعمد إثبات بیانات غیر صحیحة في النماذج أو الطلبات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو     -۸

 لائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ.

قیام قائد المركبة بقیادتھا وھو متعاطٍ لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنھ ألحق، أثناء قیادتھ للمركبة     -۹

 وھو على ھذه الحال، ضرراً أو تلفیات بالممتلكات العامة والخاصة. 

تسلیم المالك المسجلة باسمھ المركبة أو الحائز لھا أو المسئول عنھا المركبة لمن لا          -۱۰

 یحمل رخصة قیادة صالحة لقیادتھا. 

إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطریق العام بغیر تصریح من رئیس الأمن العام           -۱۱

 أو من ینیبھ، أو بالمخالفة للشروط التي تضمنھا ھذا التصریح. 

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ٦



بتنظیم          -۱۲ اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماتھ وتعلیمات الإدارة الخاصة  عدم 

السیر أو قراراتھا الخاصة بالوقوف في أماكن معینة أو بالامتناع عن الوقوف في أماكن  

 معینة أو بمنع السیر في بعض الطرق العامة.

والأحكام          -۱۳ للقواعد  بالمخالفة  المركبة  في  الخطرة  المواد  أو غیرھا من  المفرقعات  نقل 

 المنظمة لاستیراد المفرقعات وما في حكمھا. 

بإجراء أو تلقي أي اتصال بالھاتف النقال مستخدماً   –أثناء قیادتھا    –قیام قائد المركبة          -۱٤

 یده في حملھ.

)  ۲٦) و(۲٤الفقرتین الثانیة والثالثة) و(   ۱٤الفقرة الثانیة) و(   ۹مخالفة أحكام المواد (         -۱٥

) من ھذا القانون. ویحكم بغلق المدرسة لمدة لا تقل عن شھر  ۳۸) و(۳۷) و( ۳٦) و( ۳۰و(

 الفقرة الثالثة) من ھذا القانون.  ۲٤ولا تجاوز ستة أشھر في حالة مخالفة المادة (

كل من حاز في المركبة، أو استعمل بھا أجھزة تكشف أو تنذر بمواقع أجھزة قیاس           -۱٦

 سرعة المركبات أو تؤثر على عملھا، ویتم ضبط تلك الأجھزة ویحكم بمصادرتھا. 

تخطي قائد المركبة المعدة لنقل الركاب، أو مركبة النقل، أو المركبة ذات الاستعمال           -۱۷

تعریض  أو  بالطریق،  المرور  حركة  إعاقة  ذلك  على  ترتب  إذا  أخرى  لمركبة  الخاص 

 الأرواح والأموال للخطر أو بدون الالتزام بالحذر والاحتیاط الواجبین. 

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال سنة من تاریخ الحكم  

 علیھ. 

 ۷مكرراً)  ٤۷مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

دینار ولا تجاوز خمسمائة    قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على شھر وبغرامة لا تقل عن مائة

دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من تجاوز في الأماكن الممنوع فیھا التجاوز بمقتضى علامات  

لتعلیمات رجل المرور أو تجاوز المركبات من خلال  المرور أو إشارات المرور الضوئیة أو طبقاً 

 لخط الأصفر). الخطوط الطولیة المتصلة والمخصصة لسیر مركبات الطوارئ (ا

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائة دینار ولا تجاوز خمسمائة  

أو بالانحراف المفاجئ أو    دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین لكل من قام بقیادة المركبة بصورة غیر آمنة

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰بموجب المرسوم بقانون رقم ( اضیفت ۷



بالسیر عكس الاتجاه أو بالتخطي المتكرر بین المركبات أو القیادة بتھور بصورة قد تعرض الأرواح 

 بحسب الأحوال. أو الممتلكات للخطر أو قد تؤدي إلى مضایقة مستخدمي الطرق 

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال سنة من تاریخ الحكم  

 علیھ. 

 

 ۸) ٤۸مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

دینار    تيقانون آخر، یعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائ

 دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا تجاوز الإشارة الضوئیة باللون الأحمر.  ألفولا تجاوز 

سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا   تزید علىوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا  

ثلاثة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا نتج عن التجاوز للإشارة الضوئیة باللون الأحمر    تجاوز

   .حادث، أدى إلى تلفیات بالممتلكات العامة أو الخاصة

 ) ٤۹مادة (

بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو  مع عدم الإخلال  

  ثلاثمائة ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن    تزید علىقانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر ولا

 :۹  الآتیةدینار ولا تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلاً من الأفعال 

تشویھ أو طمس أو تغییر بیانات لوحات أرقام التسجیل أو لوحات الفحص أو غیرھا من       -۱

اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ  

 مع استعمالھا فیما أعدت من أجلھ.

اللوحات      -۲ أو غیرھا من  الفحص  لوحات  أو  التسجیل  أرقام  لوحات  باستعمال  للغیر  السماح 

الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ وھو یعلم  

 بطمسھا أو تشویھھا. 

نقل لوحات أرقام التسجیل أو غیرھا من اللوحات الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون ولائحتھ     -۳

 التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ من مركبة إلى أخرى دون موافقة الإدارة.

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۸
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۹



قیادة مركبة بدون لوحات أرقام التسجیل أو بلوحات أرقام تسجیل ألغت الإدارة استعمالھا أو      -٤

 لوحات تم تشویھ أو طمس أو تغییر بیاناتھا.

وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال سنة من تاریخ الحكم  

 علیھ. 

 ) ٥۰مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  

قانون آخر، یعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر، وبغرامة لا تقل عن خمسین دیناراً  

بق قام  إذا  العقوبتین  ھاتین  بإحدى  أو  دیناراً  وخمسین  مائتین  تجاوز  الحد ولا  یجاوز  بما  مركبة  یادة 

 ).٪ ۳۰الأقصى للسرعة المقررة بمقدار (

دینار    تيستة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائ   تزید على  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شھر ولا 

تجاوز   الفقرة   ألفولا  في  المقررة  النسبة  السرعة  تجاوزت  إذا  العقوبتین  ھاتین  بإحدى  أو  دینار 

 ۱۰السابقة. 

ولا وبغرامة لا تقل عن ألف دینار  ولا تزید على سنة  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر  

أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة تجاوز ثلاثة آلاف دینار  

الخاصة،   أو  العامة  بالممتلكات  تلفیات  إلى إحداث  أدى  السابقتین حادث  بالفقرتین  الوارد  النحو  على 

 ۱۱عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجریمة خلال سنة من ارتكابھا. وتضاعف العقوبة  

 ۱۲) ٥۱مادة (

یعاقب   ،مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو أیة عقوبة اشد في أي قانون آخر

دینار ولا    ألفسنة وبغرامة لا تقل عن    تزید علىولا    ینقائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن شھر 

دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القیادة أو كان أثناءھا    يألفتجاوز  

 تحت تأثیر مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السیطرة على المركبة أو تضعف من قدرتھ على القیادة. 

دینار    يسنتین وبغرامة لا تقل عن ألف  تزید علىولا    أربعة أشھروتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن  

أ تجاوز  آلافولا  النحو    ربعة  على  للمركبة  قیادتھ  عن  نتج  إذا  العقوبتین  ھاتین  بإحدى  أو  دینار 

 المنصوص علیھ في الفقرة السابقة ارتكاب أیة جریمة أو مخالفة لقواعد المرور. 

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱۰
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱۱
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱۲



وتضاعف العقوبة في جمیع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم  

 علیھ. 

 ۱۳مكرراً)  ٥۱مادة (

  أي   مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في 

 قانون آخر، یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئھ في حادث مروري أدى إلى وفاة شخص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي  

دینار ولا تجاوز ستة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري ناتج 

السیر عكس   عن تجاوز الإشارة الضوئیة باللون الأحمر أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو

الاتجاه أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط الطولیة المتصلة والمخصصة لسیر مركبات الطوارئ  

 (الخط الأصفر). 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف 

دینار ولا تجاوز عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا كانت الوفاة بسبب حادث مروري  

سكرِ أو مخدرِ لدرجة  ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرِ أو مخدرِ أثناء القیادة أو كان تحت تأثیر م

 .تفقده السیطرة على المركبة أو تضعف من قدرتھ على القیادة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على عشر سنوات إذا كانت الوفاة بسبب  

حادث مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرٍ أو مخدرٍ أثناء القیادة أو كان تحت تأثیر مسكرٍ أو 

وتجاوز الإشارة الضوئیة  مخدرٍ لدرجة تفقده السیطرة على المركبة أو تضعف من قدرتھ على القیادة  

باللون الأحمر، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السیر عكس الاتجاه، أوتجاوز المركبات 

 الخطوط الطولیة المتصلة والمخصصة لسیر مركبات الطوارئ (الخط الأصفر).  من خلال

وتختص المحكمة الكبرى الجنائیة بنظر الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة، وتستأنف أحكامھا  

 أمام محكمة الاستئناف العلیا الجنائیة. 

 ۱٤) ۱مكرراَ   ٥۱مادة (

الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي  مع عدم  

قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من تسبب  

 بخطئھ في حادث مروري أدى إلى إحداث إصابة بالأشخاص.

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۳
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱٤



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز خمسة آلاف دینار  

بإحدى ھاتین العقوبتین إذا كانت الإصابة بسبب حادث مروري ناتج عن تجاوز الإشارة الضوئیة  أو  

باللون الأحمر، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السیر عكس الاتجاه، أو تجاوز المركبات  

 من خلال الخطوط الطولیة المتصلة والمخصصة لسیر مركبات الطوارئ (الخط الأصفر). 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي  

دینار ولا تجاوز ثمانیة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین إذا كانت الإصابة بسبب حادث مروري 

تضعف من قدرتھ  ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرِ أو مخدرِ لدرجة تفقده السیطرة على المركبة أو  

 على القیادة. 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على سبع سنوات إذا كانت الإصابة بسبب حادث 

مروري ناتج عن تعاطي قائد المركبة لمسكرِ أو مخدرِ أثناء القیادة أو كان تحت تأثیر مسكرِ أو مخدرِ  

ئیة باللون الأحمر، أو  تفقده السیطرة على المركبة أو تضعف قدرتھ على القیادة وتجاوز الإشارة الضو 

تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو السیر عكس الاتجاه، أو تجاوز المركبات من خلال الخطوط  

 الطولیة المتصلة والمخصصة لسیر مركبات الطوارئ (الخط الأصفر). 

 

 ۱٥) ٥۲مادة (

یعاقب   ،مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو بأیة عقوبة أشد في أي قانون آخر

على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ بغرامة لا تقل 

 دینار.مائة دیناراً ولا تجاوز  خمسینعن 

 ) ٥۳مادة (

مع عدم الإخلال بالتدابیر أو العقوبات المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون، إذا ضبط قائد مركبة بدون  

بتأجیل إصدار رخصة  المحكمة  تأمر  المقررة لاستخراجھا  القانونیة  السن  بلوغھ  لعدم  قیادة  رخصة 

جھا، وفي حالة تكرار  القیادة لھ لمدة لا تجاوز ستة أشھر تبدأ من تاریخ بلوغھ السن المقررة لاستخرا

 المخالفة تضاعف المدة بما لا یجاوز ثلاث سنوات.

 

 

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱٥



 ) ٥٤مادة (

 ٤۷و( )  ٤۷إذا حكم على قائد مركبة، مرخص لھ بالقیادة، لارتكابھ فعلاً معاقباً علیھ بمقتضى المواد (

) من ھذا القانون والمواد  ٥۲() و۱مكرراً    ٥۱( و مكرراً)    ٥۱و( )  ٥۱) و( ٥۰) و( ٤۹) و( ٤۸و(مكرراً)  

) من قانون العقوبات جاز للمحكمة أن تأمر في حكمھا بوقف رخصة  ۳۸٥) و(۳٤۳) و( ۳٤۲) و(۲٦۰(

من الیوم التالي لتاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو من تاریخ الحكم إذا كان    ، تبدأالقیادة لمدة لا تجاوز سنة

أو من تاریخ استبدال العقوبة بحسب الأحوال، على أن یوقف سریان مدة وقف   مقروناً بوقف التنفیذ 

رخصة القیادة من تاریخ إلغاء وقف تنفیذ العقوبة أو من تاریخ الأمر بتنفیذ العقوبة الأصلیة أو ما تبقى  

 ۱٦. منھا

التي تراھا بإحدى  للمدة  القیادة على قضاء المحكوم علیھ  بتعلیق صرف رخصة  تأمر  وللمحكمة أن 

 ) من ھذا القانون. ۲٤مدارس تعلیم القیادة المشار إلیھا في المادة (

 

 ۱۷مكرراً)  ٥٤مادة (

دون الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یجوز للمحكمة الحكم بمصادرة المركبة المستخدمة في ارتكاب 

) من الفقرة الأولى من  ۱۱)، والبند ( ٤٦إحدى الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة (

  ٥۱لثة والرابعة من المادة (مكرراً)، والفقرات الثانیة والثا ٤۷)، والفقرة الثانیة من المادة (٤۷المادة (

 .)، من ھذا القانون۱مكرراً  ٥۱مكرراً)، والفقرات الثانیة والثالثة والرابعة من المادة (

 

 ) ٥٥مادة (

یكون لأعضاء قوات الأمن العام والإدارة صفة الضبطیة القضائیة فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب 

بالمخالفة لأحكام ھذا القانون أو لائحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ أو التي ترتكب بالمخالفة لأحكام 

ئدھا أثناء قیادة المركبة، أو  القوانین الأخرى إذا وقعت من مالك المركبة أو المسئول عنھا أو من قا

)  ٤۷(و  )٤٦( كانت مرتبطة بتسییر المركبة، ویكون لھم حق القبض على كل من یخالف أحكام المواد 

من ھذا القانون، وكل  ) ۱مكرراً  ٥۱مكرراً) و(  ٥۱و ( )  ٥۱) و( ٥۰) و(٤۹) و(٤۸و( مكرراً)  ٤۷و(

 ۱۸) من قانون العقوبات.۳۸٥) و(۳٤۳) و( ۳٤۲) و( ۲٦۰من خالف أحكام المواد (

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱٦
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۷
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱۸



وتكون المحاضر التي یقومون فیھا بإثبات ما عاینوه حجة بالنسبة لما ورد فیھا من وقائع إلى أن یثبت  

 العكس.

 ) ٥٦مادة (

رة وِفْقاً لأحكام ھذا القانون، وبأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أيِّ  مع عدم الإخلال بالتدابیر المقرَّ

المواد ( المبیَّنة في  الجرائم  أو بعض  التصالح في كل    ٤۷(  )،٤۷()،  ٤٦()،  ٤٥قانون آخر، یجوز 

 ۱۹) من ھذا القانون. ٥۲)، (٥۰)، ( ٤۹)، ( ٤۸( مكرراً)،

وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحریر المحضر أن یعرض التصالح على المتھم في ھذه  

 الجرائم وأن یثبت ذلك في المحضر.

وعلى المتھم الذي یقبل التصالح أن یدفع مبلغاً یعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجریمة في میعاد 

أقصاه ثلاثون یوماً من تاریخ عرض التصالح علیھ، فإذا بادر المتھم بالسداد خلال السبعة أیام التالیة  

 لعرض التصالح خفض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.

فإذا رفض المتھم التصالح أو انقضت المدة المحددة لسداد مبلغ التصالح كاملاً دون أن یسدد المتھم ذلك 

المبلغ، تحیل الإدارة المحضر إلى النیابة العامة أو الجھة المختصة حسب الأحوال عقب انتھاء المدة 

فإذا قبلھ كان علیھ أن یسدد ویجوز للنیابة العامة في ھذه الحالة أن تعید عرض التصالح على المتھم،  

 مبلغاً لا یقل عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة. 

 ویكون مبلغ التصالح بالنسبة للمخالفات التي تقع من المشاة خمسة دنانیر في جمیع الأحوال. 

 وتنقضي الدعوى الجنائیة بدفع مبلغ التصالح، ولا یكون لذلك تأثیر على الدعوى المدنیة. 

وشروط   حالات  والأوقاف  الإسلامیة  والشئون  العدل  وزیر  مع  بالاتفاق  الوزیر  من  بقرار  وتنظم 

 وإجراءات التصالح والجھة التي تتولاه. 

  

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۱۹



 الباب الثامن 

 أحكام عامة

 ) ٥۷مادة (

تنشأ محكمة تختص بالفصل في الجنح والمخالفات المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة  

 والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ وفي الطعون المقامة بشأن القرارات الصادرة وفقاً لأحكامھ.

 ویكون تشكیلھا والإجراءات التي تتبع أمامھا وكیفیة استئناف أحكامھا طبقاً لأحكام القانون. 

 ۲۰) ٥۸مادة (

مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائیة  

، لعضو النیابة العامة بدرجة وكیل على الأقل إصدار  ۲۰۰۲) لسنة  ٤٦الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

بغرامة یزید حدُّھا الأدنى    الأمر الجنائي في الجُنَح التي لا یوجب القانون الحكم فیھا بعقوبة الحبس أو

ألف ألف  يعلى  تزید على  التي لا  الغرامة  بغیر  الأمر  أنْ یصدر  یجوز  عن    يدینار. ولا  دینار فضلاً 

 العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رَدُّه والمصاریف.

 ) ٥۹مادة (

یحظر على جمیع الأشخاص وأصحاب ورش إصلاح المركبات إجراء أیة إصلاحات بجسم المركبة  

التي بھا آثار حادث، أو أیة تعدیلات أو إضافات علیھا إلا بعد أن یقدم صاحب المركبة إذناً كتابیاً بذلك 

 من الإدارة أو الجھة التي تخولھا إصدار ھذا الإذن.

وفي حالة مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة السابقة یجوز للإدارة أن تطلب من الجھة القائمة على إصدار 

تراخیص مزاولة نشاط ھؤلاء الأشخاص والورش إیقافھ لمدة ثلاثین یوماً، ولھا عند ارتكاب ذات الفعل  

 خلال سنة أن تطلب إیقاف ترخیص مزاولة النشاط لمدة ستة أشھر.

 ) ٦۰مادة (

والفنادق   والمستشفیات  بالمؤسسات والشركات  الخاصة  الحراسات  أفراد  إلى  تعھد  أن  یجوز للإدارة 

والمجمعات التجاریة والسكنیة والمدارس، كل فیما یخصھ، باتخاذ الإجراءات التحفظیة اللازمة بشأن 

ھ للخطر، أو الوقائع التي تقع داخل حدود تلك الجھات والتي من شأنھا تعریض حیاة الغیر أو أموال

 إعاقة أو تعطیل حركة المرور بھا، وذلك لحین إبلاغ أيٍّ من أفراد قوات الأمن العام أو الإدارة.

  

 
 .۲۰۱٤) لسنة ۲۳بتعدیل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲٥) لسنة ۳۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  ۲۰



 ) ٦۱مادة (

المركبات  لاستیراد  اللازمة  والشروط  الضوابط  الوزیر  مع  بالاتفاق  قانوناً  المختصة  الجھة  تحدد 

 المستعملة من الخارج. 

 ) ٦۲مادة (

یجوز بقرار من الوزیر في وقائع التلفیات المتصالح علیھا أن یعھد إلى ممثلي شركات التأمین المختصة  

تنفیذ بنود عقد التأمین بشأنھا دون الرجوع إلى الإدارة، ویحدد القرار الشروط والإجراءات المنظمة 

 لذلك. 

 ) ٦۳مادة (

بمراعاة أحكام قانون المناقصات والمشتریات الحكومیة والقوانین واللوائح والأنظمة ذات العلاقة یجوز 

للوزیر أن یعھد بقرار منھ إلى أي من الأشخاص الاعتباریة العامة أو الخاصة بتولي تقدیم خدمة أو 

قرار كافة الإجراءات والضوابط  أكثر من الخدمات التي تؤدیھا الإدارة وفقاً لأحكام ھذا القانون، ویحدد ال

 المنظمة لتقدیم الخدمة والمبلغ الذي یؤدیھ متلقي الخدمة للجھة التي تقدمھا. 

 ) ٦٤مادة (

)  ۳۸) و( ۳۷) و(۳٥فقرة رابعاً) و(   ۳۱) و( ۳۰مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا في المواد (

فقرة أولاً) من ھذا القانون، یتم تحدید عدد معین من النقاط لكل مخالفة مروریة ترتكب   ٤۱) و( ۳۹و(

 من قبل قائد المركبة بما یتناسب وخطورة المخالفة.

وتسحب رخصة القیادة لمدة ثلاثة أشھر إذا وصل مجموع النقاط التي حصل علیھا المخالف إلى عشرین 

نقطة خلال سنة میلادیة، ولمدة ستة أشھر عند حصولھ على عشرین نقطة للمرة الثانیة خلال سنة، 

عند حصولھ  ولمدة سنة عند حصولھ على عشرین نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نھائیاً  

 على عشرین نقطة للمرة الرابعة خلال سنة. 

تاریخ سحبھا،   أن یستردھا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من  نھائیاً  ویمكن لمن تم سحب رخصتھ 

 واجتیاز برنامج تأھیلي للقیادة في إحدى مدارس القیادة المرخص بھا.

المخالفات   لأنواع  المحدد  والجدول  النقاط،  بھذه  المتعلقة  القواعد  ینظم  الوزیر  من  قرار  ویصدر 

  المروریة وعدد النقاط المخصص لكل مخالفة، والقواعد المنظمة للبرنامج التأھیلي.
 


